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ا��لسة الثانية
��ديات ا�ثبات � التحكيم ا�لكتروني

مدير ا��وار: د. عبدالعزيز بن عبدالله الراشـد
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أبرز ماذُكـر

رابطة إلى مصدرها من عدمها والثاني وجود  البيانات  الإلكتروني يدور حول مفهومين، الأول صحة نسبة  الإثبات 
ومصدرها. البيانات  بين 

عليه. رقميًا يستند  دليلاً  الوسيلة مؤهلة لاعتمادها  تعد  البيانات حتى  استرجاع  على  القدرة  اشترط  الإثبات  نظام 
الأدلـة بأهميـة  الاعتـراف  يعكس  مما  بالكتابي،  الرقمي  الدليل  الرقمية وساوى  التطورات  واكب  القضائي  النظام 

الرقمية.
الإرادة. بإعلاء سلطان  المقارنة  الأنظمة  كثير من  السعودي عن  الإثبات  يتميز نظام 

*

*

*

*

الدكتور سعد بن محمد الرشيد
(مختص في شؤون التشريعات والتحليل الاقتصادي للقانون، ومستشار قانوني في عدد من الجهات)

بالإثبات في موضع  يتعلق  إرادته لحسم كل ما  لتوجه  الإثبات في نظام مستقل، نظرًا  السعودي جعل   المنظم 
واحد.

القضاء. من  أسرع  الحديثة  المسائل  معالجة  عليها  يغلب  الفقهية  الاجتهادات 
الرقمية لا تقبل الرقمية ولذلك فإن نسبة كبيرة من الأدلة  التأكد من صحة الأدلة  لا يزال هناك إشكالية في 

إلا إذا عُززت بأدلة أخرى.
التحكيم. أنه غير موجود في  أدلة رقمية كانت جزائية، لكن هذا لا يعني  التي صدرت بواسطة  أكثر الأحكام 

*

*

*

*

الدكتور عبداللطيف بن عوض القرني
(محام ومحكم، ومستشار قانوني، مؤسس شركة د. عبد اللطيف القرني للمحاماة والاستشارات القانونية)

القياس. إقرارًا قضائيًا على سبيل  الشاشة  عبر  الإقرار  يعد  البحرين  في مملكة 
الشاهد. وإرادة  التأكد من هوية  تثيره من إشكاليات حول  لما  الإلكتروني  التحكيم  كبير في  تحدٍ  الشهادة  تعد 
مركزي. بجهاز  المعلومات  ربط  يتطلب  مما  كبير،  تحدٍ  إلكترونيًا  بشهادته  يدلي  الذي  الشاهد  التأكد من هوية 

الإلكتروني. الإخطار  نظام  استحدثت  اليوم  الدول  أغلب 

*

*

*

*

الدكتور رياض بن محمد السيادي
(مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين، باحث في مجال التحكيم التجاري الدولي)



22

الجلسة الثانية تحديـات الإثبـات في التحكيـم الإلكترونـي

يدير الحوار الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الراشد
يحظى التحكيم الإلكتـروني باهتمام ملحـوظ، وذلك 
نتيجة للعديد من المزايا والفوائد في حل المنازعات 
التجارية التي تتوافر فيه. ومع ذلك، فإن هذا التحول 
الإلكتـرونـي فـي التحكـيـم ليـس خاليًـا مـن التـحديـات 
والصعوبـات، فعـلى الرغم من أن التحكيم الإلكتروني 
يستفيد من سـرعة الاتصال وسهـولة الوصـول إلى 
المعلـومـات، إلا أنـه يواجـه تحديـات وعوائـق تتعلـق 
بإثبات صحـة الأدلة وإثبات صحة الهوية الإلكتـرونية 
للأطـراف وسـلامـة الوثـائـق الرقـميـة والتعامـل مـع 

الأدلة الإلكترونية المتغيـرة.
ونستعـرض في هـذه الجلســة أبـرز ما يواجـه الإثبـات 

فـي التحكيـم الإلكتروني من تحديات.

مشاركة د. سعد بن محمد الرشيد
(مختص في شؤون التشريعات والتحليل الاقتصادي
للقانـون، ومستشـار قانونـي فـي عدد مـن الجهـات)

تماشيًا مع توجه نظام المعاملات الإلكترونية وذلك 
حـسـب إفـادة الكثـيــر مـن الفـنييـن؛ يجـب التنويــه أن 
استخدام مصـطلـح (الرقمـي) بدلاً من (الإلكتـرونـي)، 
فمتـى ما ذكـر مصـطلــح رقمـــي فـي هـذا الحديــث 

فيعنى به الإلكتـروني.
يثـار تسـاؤل في خضم المعامـلات الإلكترونية، وهو من 

منا يستخدم الورقة والقلم؟

في الحقيقة يغلب علينا استعمال الأجهزة والوسائل 
الإلـكــتــرونـيـــة والتـي أصبــحـت تشـكّـل الغــالـب مـن 
المراسـلات وتـداول المعلومــات والبيانــات وتشكــل 
المادة الخام لعنـصر الإثبـات الذي يُلجأ إليه عنـد وجـود 
مشكلـة أو عند التهيئـة أو التوطئة للتنازع القضائي، 
هذا الواقـع سيكـون من أكثـر العناصـر التي سيحتكم 

إليها عند النزاعات.
فيما يخص نظام الإثبات فقد امتاز باعترافه بالدليل 
الرقمي والذي كـان سابقًا قبل صـدور النظـام أقـرب 
لكــونـــه قـريـنــة أو للاستئنـاس ولذلك نقـوم بتحليـل 
واستعراض بعض المفـاهيم التي تدور حول الإثبات 

الإلكتروني وحجيته.
 المسـألـة الأولـى هـي صحـــة نســبـــة البيانــات إلـى 

مصــدرها مـن عدمـه، وحيـن التمعّــن فـي الأنظمـة 
المقارنة يجد أنها بنيت وصيغت على أمرين: الأول أن 
مفهــوم الإثبــات الرقمـي يدور حول إمكـانيــة نسبــة 
هذه البيانات إلى مُصدِرها، والثاني هـو وجـود رابطة 
بين البيانات وبين مصدرها، وهذا ما اتجه إليه نظام 
الإثبــات السعــودي وأنظـمــة السـجــلات الإلكتـرونـي 
ووزارة الاتـصـالات فـي ربــط كـــل البيــانــات الرقـميـــة 
بمصدرها في السجل الرقمـي، فكـل إجـراء رقمـي لـه 
سجل رقمي من خلاله يمكـن الاستدلال على مصـدر 

هذه البيانات والحـكـم علـى صحـتـها بـعــد ذلـك.



23

 فالممـلكـة كـانـت بنظامها سباقة في أن أولت هذين 
الأمريـن اهتمامًا ويحقّ لنا الفخر بأن الكثير مـن الـدول 

غيـرت أنظمتـها بعد صدور هذا النظام. 
المسألـة الثانيـة والتـي قد تكـون تحديًـا فـي الإثبـات 
الرقمـي؛ هي اشتـراط القـدرة على استـرجـاع البيانـات 
ليكـون الدليـل الرقـمـي حجـة، وهـو شـرط نـص عليـه 
النظـام ليكـون الدليـل الرقمي حجـة يمكـن الاستنـاد 
عليه، فما كـان دليلاً رقميًا ويصعب استرجاع البيانات 

منه فيسقط ولا يعد دليلاً رقميًا.
المسألة الثالثة هي تحدي سرعة التطور والتحور في 
الوسائـل الرقـميـة، إلا أن النظـام تـحـرز لذلك بـأن تـرك 
مجالاً للأدلـة الإجرائيـة الرقمية التـي تصـدر من وزارة 
العدل بشكـل مباشر، والتي تأتي للاستجابـة لمتغيرات 
العصر، وإن من الأمور المهمة التي عالج فيها النظام 
ما يمكـن أن يستـجـد فـي العـالـم الرقمـي، هـي ربـط 
الدليل الرقمي بالكتابة والمساواة بينهما وتحرز منه 
لأي فراغ تشريعي حيث جعل النظـام الكتابـة صاحب 
الولاية العامة في تغطيـة الفـراغ التشريعـي. ونتيجـة 
لهذا الربط أصبح بإمكاننـا أن نعضـد الدليـل الرقمي 

بوسيلة إثبات أخرى كالشهادة واليمين وغيرها.
المسألة الرابعة هي السلطة الممنوحة للقاضي في 
قبول أو رفض ما يتعلق بالدليل الرقمي وخصوصًا 
الدليـل الرقمي العـادي، وهذا الأمر يمكـن استنتاجـه 

بالربط بين الدليل الرقمي والكتابي الذي ذكره النظام، 
وبهذا أُعطي القاضي المساحة بأن يتجاوز الكثير من 
الأسئلـة والتحقيقات في حال توفـرت بعـض الشروط 
المنصوص عليها فـي المادة ذات الصلة، خصوصًا 
فيما يتعلق بحجية الدليل العادي وهـو الدليل الذي 

لم يستوف شروط الدليل الرسمي.

مسألة أخرى تميز بها نظام الإثبات، هي إعلاء سلطان 
الإرادة في وسائل الإثبات وهذه مسألة قلما تتميز بها 
أنظمة الإثبات المقارنة، فقد مكّن النظام في أحكامه 
العامة الأطراف مـن اختيـار الوسيلـة المناسبـة للإثبات 
قبـل الدخـول فـي الخصومـة وذلك مـن خـلال العقـد 
الذي أنشأ الالتزام محل الخصومة ابتداءً. إضافة إلى 
ذلك، فـإن وسـائـل الإثبـات ليسـت حكـراً علـى تـلك التـي 
اعتمدهـا النظـام ممـا يتيـح للأطـراف فـي المعاملات 
التجارية اختيـار وسيلـة إثبـات ملائمـة، الأمـر الـذي يعـزز 
مبدأ حريـة الإثبات فـي المعاملات التجاريـة التي تكفل 

السرعة والمرونة التي تتطلبها المعاملات التجارية. 
كما أن لذلك مزية أخرى تتمثل في تحقيق المقصد 

التشريعي في خفض التكلفة الاقتصادية للتشريع، 
ذلك أن الأنظمة لها تكلفة اقتصادية ومن الضروري 

أن تعلو فائدة التشريع على تكلفته، وعندما يكون 
للأطراف الأطراف الحرية في اختيار وسيلة الإثبات فإننا 

نكون قد حققنا المقصد التشريعي وخفضنا التكلفة 
الاقتصادية للنظام.

يتبين لنا من خلال هذا العرض أن نظـام الإثبـات جاء 
بدرجـة عمـوميـة وتجـريـد عاليـة تجـعـل التـشـريــع فـي 
بحـبـوحـة مـن مـواكـبـة المستجـدات فـي هذا العصـر، 
وبخلاف ما اتجهت إليـه بعـض الأنظمـة المقارنـة فـي 
تكوين بعـض اللجـان مـن الجهـات المعنيـة للنظـر فـي 
مستجدات الإثبات بدلاً من النص عليها في تشريعاتها 
فإن النظـام السعودي وضـع النصوص بدرجة عالية 
من التجريد في قواعدها القانونية تمكن القاضي من 
التفسير بشكـل يواكب المستجـدات وهذه قفزة كبيرة 

جدا نفخر بها جميعًا.
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(مداخـلـــة مــع د. ريــاض سيــادي): إن الشــهــادة مــن 
المواضيع التي سيق فيها الإجماع الفقهي ولا تقليل 
في هذا، وقـد هيّأ نظام الإثبـات السعـودي استخـدام 
الشهـادة كوسيـلـة للإثبـات، ولكـن المصلحــة تقتضـي 
منـح الحـاكـم صـلاحـيــة تقـييــد الشـهـادة فــي بعــض 
المواضع التي يقتضيها الواقع المعاصر، فمع وجود 
عالم التوثيق والثورة الرقمية نجـد أنـه مـن المصلحـة 
إعلاء دور الكتابة والدليل الكتابي على الشهادة، ولأجل 
ذلـك اشـتـــرط النظـــام الدليـل الكتـابــي لإثبــات بعــض 
المعـامـلات التـجـاريـة وهـذه المـواضـع لا تقبـل فيـها 
الشهادة، كما أنه لا إلزام في تطبيـق الشهـادة إذا كان 
هنالك مصلحة فـي تجنبـها، والنظـام السعودي نظم 

ذلك بالتفصيل في مواضع معينة.
(مداخلــة مـع د. عبـداللطـيــف القــرنــي): إن مسألــة 
الضبابية في صحـة نسبـة الدليـل الرقمي انحصرت في 
أضيــق حدودهــا بــعــد النظــام الجــديــد، لأن الدليــل 
الرقمي الرسمي، لا يقبل الطعن في صحتـه إلا بالتزوير. 
وقـد أسـس النظـام ثـلاث حـالات يفتـرض فيهـا صحـة 
الدليـل الرقـمـي وعلى مدعـي غيـر ذلك إثبـات العكـس، 
ومـن هـذه الحـالات، الدلـيـل الرقـمـي العـادي وحكمـه 
حكـم الدليـل الكتـابـي العـادي، والأصــل فيـه أن عـبء 

الإثبات على من يدعي عدم الصحة.
وقـد وضـع النظـام آليـات تـحـدّ مـن الضبـابيــة فـي 
صحة الدليل الرقمي، وهي مسألة الانتفاع من أحكام 
الدليـل الكتـابـي كمبـدأ الثبـوت بالكتـابـة، فعلـى سبيـل 
المثـال، إذا كـان الدليــل الرقمـي عندنـا علـى مستـوى 
قرينة فإننا نستطيع أن نقويه بوسائل الإثبات الأخرى، 
وإن لم يكن هنالك وسائل أخرى فيمكن أن نستند إلى 
اليـميـن، إضافـة إلـى إمكـانـيـة استـكتـاب الجهــات ذات 
العـلاقـة للتأكـد مـن موثوقـيــة الدليـل الرقمـي كهيئـة 

الاتصالات على سبيل المثال.

مشاركة د. رياض بن محمد السيادي 
(مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة

البحريـن، باحث في مجال التحكيم التجاري الدولي)

لــم يبــدأ التحكيــم بتدخل الــدول، أو المشرع أو الجهة 
الــتي تضــع القوانــين، بــل بــدأ كوســيلة رضائيــة بين 
الأطراف خصوصًا في مجتمع المال والأعمال، لفض 
نزاعاتهم بشكل مستقل بعيدًا عن المحاكم الرسمية، 
وهذه مسألة قديمة جدا في مختلف الأمم والشعوب، 
وتطــور التحكيــم مع تطور المجتمعات وظهور الأمم 
المتحــدة والمواثيــق الدوليــة، الــتي ألزمــت الــدول 
الأعضــاء أن توفــر بيئة ميسرة للعدالة ونفاذ القانون 
والأحــكام. مــن هــذا المنطلــق بــدأت الــدول تصلح 
وتطــور أنظمتهــا القضائيــة، وبــدأت بتوفــير وتنظيم 
الحلــول البديلــة كالتحكيــم والوســاطة. ثــم تــلا ذلك 
يــر دوليــة لتقيس ســهولة النفــاذ للعدالة  صــدور تقار
كأحــد أهــم مؤشرات هــذه التقارير، فــكان لمثل هذه 
التقارير دور بارز في قياس مدى احتضان الدولة لبيئة 

قانونية ملائمة من ناحية التشريع والإجراءات والقضاء، 
وأصبــح ذلــك من المعايــير المهمة التي تؤثر على بيئة 
الأعمال والاقتصاد ومســألة جذب المال والاســتثمار، 
فغــدت كثــيرٌ من الدول وخصوصًــا دول الخليج تطور 
مــن إجراءاتهــا القضائيــة، وأصبــح القضــاء منافسًــا 

للتحكيم من حيث سرعة البت في الإجراءات.
فيمــا يتعلــق بالإثبــات ففــي اللغــةً: هــو تأكيــد الحــق 
بالدليــل، وفي الاصطــلاح القانــوني: هو إقامة الدليل 
عــلى وجــود واقعة أو تصرف قانــوني بطرق محددة، 
وهــذا مــا يمــيز الإثبات القانوني عــن غيره من العلوم 
الأخــرى أن الإثبــات في القانــون يكــون بطرق محددة 
يحددهــا القانــون، وعلى رأســها الدليـــل الكتابي، وهـو 
المحرر الرسمي أو العرفي، وهنا سرد لبعض التحديات 

في الإثبات الإلكتروني التي ترد على المحررات الرقمية:
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فيمـا يتعـلـق بالإثـبـات ففـي اللغـةً: هـو تأكـيـــد الحــق 
بالدليل، وفي الاصطلاح القانونـي: هـو إقامــة الدليـل 
على وجود واقعة أو تصــرف قانـونـي بطـرق محـددة، 
وهذا ما يميـز الإثبـات القانونـي عـن غيـره مـن العلـوم 
الأخرى أن الإثبـات فـي القانـون يكــون بـطـرق محـددة 
يحـددهـا القـانـون، وعلـى رأسهـا الدليـل الكتابـي، وهو 
المحرر الرسمـي أو العرفي، وهنـا سرد لبعـض التحديات 

في الإثبات الإلكتروني التي ترد على المحـررات الرقمية:
أولاً: مسألة الطعن في أصل المستند.

الدليل الكتابي الرقـمـي لـه عـدة أشكـال، منهـا محـررات 
كتابية يتم توقيعها ورقيًا ثم مسحها ضوئيًا وإرسالها، 
وقد يكون التوقيع على جهاز ثم يتم حفظه في نظام 
معــين أو يحفــظ مبــاشرة في جهــاز الكمبيوتــر. السؤال 
هنــا مــاذا لــو طعن في هذا الدليــل، كيف نحصل على 
أصــل المســتند؟ الطعــن بالتزوير يســتلزم التحقق من 

أصل المستند والذي له حجية مختلفة عن الصور.
ثانيًا: مسألة الإقرار القضائي 

من المعلوم أن الإقرار القضائي وهو الذي يصدر من 
المُقِــر في مجلــس القضــاء لــه حجية كبيرة. والســؤال 
هنا كيف سيكون الإقرار قضائيًا في التحكيم الإلكتروني؟ 
هل سيكون عبر الشاشة؟ هل يوجد نص قانوني يوضح 
ذلــك؟ في مملكــة البحريــن يتم اعتبار الإقرار عبر الشاشة 
إقــرارًا قضائيًــا عــلى ســبيل القيــاس، ومــع ذلــك يبقى 
التحدي قائمًا لو قام المُقِر برفع دعوى بطلان مدعيًا 

أنه لم يحضر جلسة التحكيم!
هــل يمكــن اعتبــار مــا جــرى منه من إقرار عبر الشــاشة 

إقراراً قضائيًا؟
ثالثًا: مسألة شهادة الشهود 

تعتــبر الشــهادة مــن التحديــات الكبــيرة الــتي تــواجه 
التحكيــم الإلكــتروني، والتحــدي الأكبر هنا هو التأكد من 
أن الشــاهد يــدلي بشــهادته من غــير أي تدخل، فكيف 
يمكــن للمحكــم عندمــا يســتمع للشــاهد أن يضمــن

عدم تلقينه  من قبل أشــخاص أو عدم وجود  أوراق 
أمامه ينقل منها شهادته، ولو افترضنا أننا بعد التأكد 
مــن هويتــه طلبنــا مــن الشــاهد أن يرينــا جميع أجزاء 
الغرفــة بتقليــب الكامــيرا لنســتمع للشــهادة بعد ذلك، 
فــلا يمكــن أن نضمــن مــاذا يحصــل بعدهــا. أيضًا هل 
يعــد تســجيل جلســة الاســتماع وتســليمها للأطــراف 

انتهاكًا لسرية الشهود؟ 
لا شــك أن هناك مهارات قد تســاعد في التحقق من 
صحــة الشــهادة، فبالإضافــة إلى المهــارات المتعلقة 
باستجواب الشاهد، هناك مهارات تتعلق بلغة الجسد 
والعــين ومهــارات إدراك التناقض بكلام الشــاهد. هذا 
الأمــر قــد يكــون واضحــاً وســهلاً بالنســبة للمحكم أو 
يــة في مجــلس  القــاضي إذا كانــت الشــهادة حضور
القضاء أو التحكيم، لكن التحدي يكمن في إدراك ذلك 
مــن خلــف الشاشــة، فــإن بعض مراكــز التحكيــم لديها 
تقنيــات تقيــس نســبة انشــغال الشــاهد أثنــاء الإدلاء 
بالشــهادة فيمكــن من خلال مثــل هذه التقنية إعادة 
جلسة الاستماع للشاهد لو كانت نسبة الانشغال عالية.

رابعًا: مسألة اليمين 
حلــف الشــاهد لليمــين في النظــام تعتــبر مــن النــظام 
العــام في البحريــن ومصر (في الســعودية الأمر متروك 
للقــاضي)، وذلــك من أجل اطمئنان القاضي أنه يقول 
الحــق. الســؤال المطــروح هنــا مــا الــذي يضمن أن 
الشاهد الذي يحلف اليمين ويدلي بالشهادة إلكترونيًا 
هــو نفــس الشــخص الــذي قدمــت معلوماتــه لهيئة 
التحكيم، وقد حصل في القضاء البحريني أن أدلى الأخ 
التــوأم بالشــهادة بــدلاً مــن أخيــه. هــذه التحديــات 
موجــودة في العالــم الإلكــتروني وتتطلــب ربطًــا بجهاز 

مركزي للمعلومات لمواجهتها.
خامسًا: الإخطار الالكتروني 

هــل الإخطــار الإلكــتروني كافٍ لتحقيــق مبــدأ انــعقاد 
الخصومة؟
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بالرجـوع لأصـل المسألـة، فقد كانـت القوانيـن تتطلـب 
إخطـار مسجـل بعلـم الوصـول لتحـقق العلـم اليقيني، 
أمــا الآن فأغـلــب الـدول اسـتحـدثـــت نـظـــام الإعــلان 
الإلكتروني، في مملكة البحرين يعتبـر الإخطار الإلكتـروني 
حجة بنـص القانـون، فإذا كـان الإخطـار مؤديًـا للغـرض 
ومقيـمًـا للحجـة بأن الشخــص علـم يقينًـا، فما المانـع 
مـن كفـايتـه؟ سواءً بالبـريــد الالكتــرونـــي، أو بالرسـائــل 
النصية. لكن يظهـر التحدي فـي بعـض الدول التـي لا 
يوجـد فيـهـا ربـط بيــن رقـم الهاتــف للشخـص والجهـاز 
العدلـي، فالإشكـاليـة تظهـر فـي أن النظـام فـي هـذه 
الحالـة يعتمـد على رقـم المدعـى علـيـه الذي يقـدمـه 

المدعي الذي من الممكن تغييره.
(مداخلـة مـع د. عبداللطـيـف القـرنـي): فيـمـا يتـعلـق 
بالطعن في الدليل الرقمي أمام المحاكم، فقد أخذت 
هذه المسألة حيزاً من النقاش في مملكة البحريـن إلى 
أن صدر مبدأ قضائي مؤخراً والذي أكـد علـى قاعـدة 
(لا ينسب لساكت قول)، و(السكوت في معرض الحاجة 
بيـان). فإذا احتـجّ علـى شـخـص بتـوقـيــع إلكتـرونــي أو 
إيميل أو أي دليل رقمـي آخـر أثنـاء انعقـاد الخصومـة 
وأعـلــم بـه ورآه وسـكـت فالمـحكـمــة أو المـحـكّـم لــن 
يتصدى له من تلقـاء نفسـه، فهـو صاحـب المصلحـة 
وهو الذي يثير مسألـة الطعـن، ولا طريقـة للطعن في 
الدليل الإلكتروني أياً كان في النظام البحريني إلا بالتزوير 

ويندب خبير تقني لذلك.

مشاركة د. عبداللطيف بن عوض القرني  
(محام ومحكم، ومستشار قانوني، مؤسس شركة

د. عبد اللطيف القرني للمحاماة والاستشارات القانونية)

عند الحديث حول نظام الإثبات تبرز مسألة حول طبيعة 
هذا النظام هل هو إجرائي أم موضوعي؟

تـكـمـن أهـميـــة التفـرقــة حــول سهـولـة التـدخـل فـي 
الإجراءات الإلكترونية..

فإذا قلنا بأنـه نظـام إجرائـي فإن ذلك يسهـل التدخـل 
كثيراً في نواحيـه الإلكترونية، أما إذا قلنا بأنه خليط بين 
النظـام الإجرائـي والموضوعـي فالمسـاس بالنواحي 
الموضوعيـة والاقـتــراب منهـا يـشـوبــه الحظـر. وقـد 
نشـأت المـدرسـة المختــلـطـة القائلـة بأن الإثبـات هـو 
خلـيط بيـن النظــاميــن الإجـرائــي والمـوضـوعــي مـن 
القـانـون الفرنـسـي عندمــا كـانــت المــواد المتعـلقــة 
بالإثـبــات مـوزعــة بـيــن نـصـوص قـانـون المـرافـعـات 
والقانون المدني الفرنسي، لكن هذا النهج لم يستمر 
حيـث قـام المـنظـم الفـرنسـي بإفـراد نظـام مستقـل 
للإثبـات، بعض القوانيـن لا زالت تفـرد الإثبات مستقلاً 
في قانون المرافعـات كالقانون الألمانـي والسويسري 
واللبناني. بالنسبة لحال تنظيـم الإثبات في السعودية 

فقد جعل المنظم غالب ما يتعلق بالإثبات ابتداءً في 
نظام المرافـعـات ونظـام المـحاكـم التجاريـة، وبعض 
أحـكـام الإثـبـات الأخـرى يتــم الرجــوع فيـها إلـى أحكـام 
الفقه الإسلامي. ثم أراد المنـظـم جمـع ذلك كلـه في 
نظـام مسـتقـل وهـذا الأمــر هـو مـا آلـت إليـــه أغلــب

الدول صار للإثبـات نظـام مستقـل ويسميـه البعـض 
نظام البينات، والفكرة من ذلك هي رغبة المنظم في 
أن يحسم كل ما يتعلـق بالاجتـهاد فـي الإثبات وكيفية 
التعامـل معـه ويجمعـه فـي موضـع واحـد، ويشمـل 
ذلك كيفيـة التعامل مع الوسائـل الإلكترونيـة أو التـي 

يتم أتمتتها وذلك مجاراةً لمتطلبات العصر.
وهل الصحيح تسميته بالإثبات الإلكتروني أم الرقمي؟ 
نظام المحاكم التجارية أطلق عليـه الدليل الإلكتـروني 
ثم نسخ هذا المصطلح بنظام الإثبات والذي سماه 
الدليـل الرقمـي. المـدارس الفقـهيــة القانـونيــة علـى 
اخـتــلاف فــي مسـألــة تــرادف هذيــن المصطلـحيــن،
فهنالك مدرسة تـرى أن لهما ذات المعنـى أي أنهـما 
مترادفين، وأخرى تـــرى أن مصطلـــح الدليـــل الرقمـي 
أوســع مــن الإلكــتروني والذي يجــب أن يكون له أصل 

كتابي ينشأ عنه الدليل الإلكتروني.
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وفي موضوع تعامل القضاء مـع الدليـل الرقمـي فلا 
شك أن كل فكرة جديدة ترد في حيـاة المجتمـع بشكل 
عام أو في حياة المجتمع القانوني يكـون هنـالك تـردد 
فـي قبـولـهـا، ومـن تعـامــل مــع القـضـاء فـي الفتـرة 
الســابـقــة يـلحــظ تــردد القـضـــاء فــي قبـــول الأدلــة 
الإلكترونيـة التـي يقدمهـا أحد أطـراف الدعـوى، وكـان 
الافتراض بأن الأصل هو التحفظ في قبول مثل هذه 
الأدلة، ولم تكن تُقبل إلا كقرائن في النواحي الجزائية. 

ولكن بعـد مــرور فـتـرة مـن الـزمـن بدأ التعـامـل معهـا 
كقرينة خصوصًا مع صدور نظام التعاملات الإلكترونية، 
ثم أعقب ذلك قرار المحكمة العليـا الذي يقضـي بـأن 
الإثبـات الإلكتروني حجـة معتبـرة تختلـف قـوة وضعفًـا 
حسـب ظـروف القضـيـة. وينبغـي التنويـه هنـا إلـى أن 
الغـالــب هــو تـأخــر القـضـاء فـي معالجـــة مثـل هـذه 
المسائل المستجدة حيث تتم مناقشتـها ومعالجتـها 
فقهيًـا ثـم ينـعكـس ذلك بـعد فـتـرة مـن الـزمــن علــى 
القـضــاء مالــم يـكـــن هـنـاك تـدخــــل مــن السـلــطـــة
التشريعية لحسم هذه المسائل، فعلى سبيـل المثـال 
مسألة التعويض المعنوي نرى أن النقـاش حولـه في 
الفقه موسعًا، ويوجد كثيـر من الفقهـاء يتبنـونه لكن 
في المقابل نجد الاجتهادات القضائية فيها شيء من 
التحفظ حول تبنيه. وهذا الأمـر يمكــن أن نجـــده فـي

كثير مـن المسائـل المستجـدة الأخــرى والتـي لا يكـون 
فيها نص تشريعي حاسم فيكون للفقه الأسبقية في 
تبني رأي معين حيالها ليمثل بعد ذلك ورقة ضاغطة 

على القضاء في تبني الرأي الفقهي.
فيمـا يتـعلـق بنظــام الإثبــات السعــودي فقد حسـم 
الجدل حول حجيـة الدليـل الرقمي وذلك بالنـص علـى 
اعتبار الدليل الرقمـي في مرتبـة المحرر الكتابي وبالتالي 
لم يتـرك النظـام مجـالاً للقـاضـي للموازنـة بيـن الأدلـة 

الكتابية والرقمية وإنما جعلهم في ذات المرتبة. 
ومــن المسـائــل التـي ينبـغــي الإشـارة إليــها؛ مسـألــة 

التعامل مع الدليل الرقمي المشكوك فيه

ففي مثل هذه الحالة يتم الرجوع إلى الأصل في اعتبار 
مثل هذا الدليل قرينة والنظر في الظروف المحيطــة 
بالقضية. التحدي هنا ولعله من أكثر الإشكاليات التـي 
تواجه المحكم أو القاضي عندما تكون القضية قائمة 
على هذا الدليل وحده ولا توجد أدلة أخرى، ولا يمكن 
التـأكــد مـن موثـوقـيـة وصحــة مثـل هـذا المسـتـنـــد 
الرقمـي، قـد يتــاح للقـاضـي إمكانيـة مخاطبـة بعـض 
الجهات كالأدلـة الجنائيـة وغيرها للتأكـد مـن موثوقيـة 
مثل هذا المستنـد، وهذا مما يجعـل الأمر أكثر إشكالاً 
وتحديًـا أمـام المحكميـن، وقد سبـق لبـعـض هيـئــات 
التحكيم الحكم برد الدعوى لعدم توفر أي أدلة سوى 
دليل رقمي تم الطعن فـي صحتـه مع انعـدام أصـل 
الـدليــل. أمــا إذا كــان الدليــل الرقمــي مقـرونــًا بأدلـــة 
وقـرائـن أخــرى فـهنــا يمـكــن اعتـبــاره قريـنــة وإن كــان 
مشكوكًا فـي صحتـه، لأن هنالك قـرائن أخرى تعزز هذا 
الدليل وهذه الحالة هي الأغلب فـي القضايا التجارية 
والتحكيمية. والحقيقة أن إشكالية التحقـق من صحة 
الدليـل الرقـمـي لا تـزال قائمــة فـي كثيــر من القضايـا

وكـان هنـالك مطالبـات مـن هيـئـة الاتصـالات وتقـنيـة 
المعلومات أن يتم إنشاء وكالـة أو آليـة بحيـث تتمكـن 
أي جـهـة سـواء قضائيـة أو تحكـيميـة مـن التـأكد مـن 
المستندات الرقمية وذلك فيما يتعلق بالشق المدني 

بدلاً من اللجوء للأدلة الجنائية.
وهناك تجربة في دبـي للتأكد من صحة الأدلة الرقميـة 
والتواقيع الموجــودة فيها متاحـة للمستفيديـن مـن 
سائر القطاعات كشركـات التمويل وغيرها دون اللجوء 

للقضاء أو الجهات الجنائيـة.
هذا الأمر من الضروري أن يتم تبنيه خاصة مع انتشار 
التـواقيـع الإلكتـرونيـة ولتيسيـر عمليـة التحكيـم والتـي 
أصبحـت فـي بعـض أحـوالـهـا إلكـتـرونيـة بالكامـل مـن 
بدايتها إلى صدور الحكـم، كما أنه مـن المتوقـع تـزايد 
التعامـل مع الأدلـة الإلكتـرونية فـي القضايـا المدنيـة 

والتجارية مع صدور نظام الإثبات. 
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